
357931 - حكم الأخذ من مال الزوج دون إذنه لتأمين احتياجات الزوجة والأطفال بعد الطلاق

السؤال

أختي متزوجة ولها خمسة أطفال، لم تعد تحتمل العيش مع زوجها؛ بسبب إساءة معاملتها، وتقصيره في حقوقها
وحقوق الأطفال، من حيث متابعتهم، والإهتمام بشؤونهم وشؤون البيت التي تقع على عاتقه، وتقديم مصلحة
عمله على ما سواها، علما بأنه يعمل لحسابه الشخصي، ويقضي معظم الوقت في العمل حتى وهو البيت، بعد

محاولات عدة على مدار عشر سنوات من طرف والدي وأختي أيضا لإصلاح الوضع الأسري على مستوى علاقته
مع أختي ومع أطفاله باءت كلها بالفشل، وليس هذا فقط، بل وصل الأمر لمرحلة ساء فيها تعاملهما سويا مع بعض،
وانعكس ذلك على نفسية بعض أطفالهم أيضا، عندما طلبت أختي الطلاق قال لها زوجها مهددا: إن حصل ذلك فلن

، وسأحرمك من الأطفال، عليه، قررت أختي تأجيل الطلاق لمدة سنة، وتأخذ من ماله دون علمه، أنفق عليكِ
واستثمار هذا المال في مشروع يدر عليها دخلا شهريا لها ولأطفالها، يكون لها بعد الطلاق تحسبا لما قد يكون من

تعنت زوجها، ورفض النفقة عليها وعلى أطفالها، أو استخدام ذلك للضغط عليها لمنعها من المطالبة بالطلاق،
الجدير بالذكر أن زوجها ليس بخيلا عليها، ولا على أطفالها حاليا. السؤال: هل يحل لأختي في هذه الحالة الأخذ
من مال زوجها دون علمه؟ علما بأنها تنوي رد المال له إذا قام بالنفقة عليها وعلى أولادها وتوفير مسكن لهم بعد

الطلاق؟

الإجابة المفصلة

يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها للنفقة عليها وعلى أولادها إذا كان لا ينفق عليهم النفقة الواجبة؛  لحديث
ا ينِي مَ طِ عْ سَ يُ لَيْ يحٌ ، وَ حِ لٌ شَ جُ انَ رَ يَ فْ ولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُ سُ ا رَ الَتْ يَ ةَ قَ بَ تْ نْدَ بِنْتَ عُ ةَ رضي الله عنها : " أَنَّ هِ ائِشَ عَ

« رواه البخاري )5364(. وفِ رُ عْ كِ بِالْمَ لَدَ وَ يكِ وَ فِ كْ ا يَ ي مَ ذِ : »خُ الَ قَ لَمُ فَ عْ وَ لَا يَ هُ نْهُ وَ تُ مِ ذْ ا أَخَ ي إِلَّا مَ لَدِ وَ ينِي وَ فِ كْ يَ

قال ابن قدامة رحمه الله: "قال: )فإن منعها ما يجب لها، أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها
بالمعروف، كما »قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني

من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف« (.

وجملته: أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها
ه، بإذنه، وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لهند: »خذي ما أن تأخذ من ماله: الواجبَ أو تمامَ

يكفيك وولدك بالمعروف«؛ وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه، وردٌّ لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها
وكفاية ولدها، وهو متناول لأخذ تمام الكفاية، فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية، ولا

يتممها لها، فرخص النبي – صلى الله عليه وسلم – لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ لأنه موضع حاجة، فإن
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النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهلاكها، فرخص النبي –
صلى الله عليه وسلم – لها في أخذ قدر نفقتها، دفعا لحاجتها، ولأن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا، فتشق

المرافعة إلى الحاكم، والمطالبة" انتهى من "المغني" )8/ 201(.

فإن كان ينفق عليها وعلى أولادها كفايتهم في الحال، حرم عليها أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه؛ لقوله
﴾ النساء/29. نْكُمْ اضٍ مِ نْ تَرَ ةً عَ ارَ لَّا أَنْ تَكُونَ تِجَ لِ إِ اطِ مْ بِالْبَ نَكُ مْ بَيْ الَكُ وَ لُوا أَمْ كُ أْ نُوا لَا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ تعالى: ﴿يَ

مْ كُ رِ هْ ي شَ ا فِ ذَ كُمْ هَ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ امٌ كَحُ رَ نَكُمْ حَ مْ بَيْ كُ اضَ رَ أَعْ الَكُمْ وَ وَ أَمْ كُمْ وَ اءَ مَ نَّ دِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إِ
«  رواه البخاري )67(، ومسلم )1679(. ائِبَ دُ الْغَ اهِ لِّغ الشَّ بَ ا لِيُ ذَ كُمْ هَ ي بَلَدِ ا فِ ذَ هَ

« رواه أحمد )20172( وصححه الألباني في هُ نْ سٍ مِ يبِ نَفْ لَّا بِطِ رِئٍ إِ الُ امْ لُّ مَ حِ وقوله صلى الله عليه وسلم: »لَا يَ
"إرواء الغليل" )1459(.

وما ذكرت من تخوفها ألا ينفق على أولادها بعد الطلاق، ليس عذرا، وهو من تلبيس إبليس عليها، ولا يجوز ارتكاب
الحرام بالتوهم والظن، ثم إنه إن قصر في النفقة فالسبيل المشروعة مقاضاته.

وأما هي فلا نفقة لها بعد العدة، إلا أن تكون حاضنة وتطلب نفقة الحضانة.

والواجب عليها الآن التوبة إلى الله تعالى، ورد أصل المال إلى زوجها، ولا يلزمها إعلامه بذلك.

وأما الربح: فهل يكون لها، أم لصاحب المال، أم يقسم بينهما؟

خلاف بين الفقهاء، وأعدل الأقوال أنه يقسم بينهما، فيكون لها ربح المثل، فينظر عرف الناس عندهم في المضاربة
كم يأخذ العامل من نسبة كالنصف أو الثلث، فيكون لها، وترد الباقي.

: فإن الواجب عليك أن تتصل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " … فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً
بمن سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه.

لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه، وأنه لا يمكن أن يذهب مثلاً إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا
وكذا، وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن يوصل إليه هذه الدراهم – مثلاً – من طريق آخر غير

مباشر، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى
الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه.

هِ رِ نْ أَمْ لْ لَهُ مِ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ نْ يَ مَ جاً﴾ الطلاق / 2، ﴿وَ رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ نْ يَ مَ وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : ﴿وَ
ة " )4/ 162(. راً﴾ الطلاق / 4 " انتهى من " فتاوى إسلاميَّ سْ يُ
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والله أعلم.
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